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بنمو 16%.. وتوصية بتوزيع 7% نقداً و5% منحة 

47.6 مليون دينار أرباح »بوبيان« خلال 2017
أعلن بنك بوبيــان في بيان 
صحافي أمس عن تحقيق أرباح 
صافيــة بنهاية عام 2017 بلغت 
47.6 مليون دينار بنسبة نمو 
16% مقارنــة بالعــام الســابق 
وبربحية سهم 18.71 فلسا مقارنة 
مع 416.9 فلســا لعام 2016، كما 
أوصى بتوزيع 7% نقدا و5% أسهم 
منحة. في هذا الصدد، قال رئيس 
مجلــس الإدارة محمود الفليج 
تعليقا على هذه النتائج »نجحنا 
في مواصلة مسيرتنا في تحقيق 
معدلات نمو جيدة والتي تؤكد 
نجاح استراتيجيتنا وخططنا 
في التوسع في السوق المحلي«.
الرغــم  »علــى  واضــاف 
الاقتصاديــة  الظــروف  مــن 
والجيوسياســية التي أحاطت 
بالمنطقــة، فــإن البنك نجح في 
تجاوز هذه العقبات محافظا على 
نفس مستوى النمو في الربحية 
الذي حققه في السنوات الماضية«.
البنــك  أن  الفليــج  وأكــد 
مستمر في عام 2018 على نفس 
الاســتراتيجية وخططــه فــي 
التوســع في الســوق الكويتي 
وزيادة حصته الســوقية عبر 
المنتجــات والخدمات المصرفية 

المبتكرة التي يقدمها للعملاء.

نمو جميع المؤشرات
من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
للبنــك عــادل الماجــد إن جميع 
مؤشرات البنك الرئيسية شهدت 
نموا ملحوظا حتى نهاية العام 
الماضــي، حيث ارتفــع إجمالي 
الأصــول إلى 4 مليــارات دينار 
بنســبة نمو 14%، كما ارتفعت 
الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 
126 مليــون دينــار بنمــو %22 
بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء 
إلى 3.4 مليارات دينار بنمو %15.
وأضــاف أن إجمالــي قيمة 
حقــوق الملكية في البنك ارتفع 
ليصــل إلى 375 مليــون دينار 
مقارنة مع 345 مليون دينار إلى 
جانــب ارتفاع محفظة التمويل 
إلى 2.9 مليار دينار بنسبة نمو 
14% إلى جانب الارتفاع المتواصل 
لقاعدة عملاء البنك. وقال الماجد 

إن الحصة السوقية من التمويل 
بصفة عامة ارتفعت إلى حوالي 
8% حاليا بينما ارتفعت حصة بنك 
بوبيان من تمويل الأفراد تحديدا 
إلى حوالي 11% الى جانب تحقيق 
معدلات نمو متميزة في المحفظة 
الائتمانية للشركات وصلت إلى 
15% عن طريق جذب العديد من 
الشــركات التشغيلية المعروفة 
بملاءتها المالية والاقتصادية وذلك 
مع التمسك الشديد بأعلى معايير 
الجودة الائتمانية دراسة وتنويع 

المخاطر.

التوسع في الفروع
من ناحية أخرى، أشار الماجد 
الى اســتمرار خطــط البنك في 
التوســع في السوق المحلي من 
خــال افتتاح المزيد من الفروع 
والتي وصلت الى 40 فرعا حاليا 
مع وجود خطة تنفيذية لافتتاح 
المزيد منها خلال العام الحالي.

واضاف »في موازاة توسعنا 
الجغرافي محليا لنكون الاقرب 
الى عملائنا، فإننا مستمرون في 
الاستثمار في الخدمات والمنتجات 
المصرفيــة الالكترونيــة التــي 
وضعتنا في مقدمة البنوك المحلية 
لنلبي مختلف متطلبات عملائنا«. 
وأكــد الماجد أن خدمــة العملاء 

كانت كلمة الســر فــي النجاح 
الذي تحقق حيــث وضعنا في 
الاعتبار أن كل عملائنا مميزون 
وأنهم يســتحقون الأفضل لأن 
تلبية رغباتهم وطموحاتهم يجب 
أن تكون في مستوى اختيارهم 
لنا وبعبارة أخرى فإن اختيارهم 
لنا يجب أن يقابله رعاية وعناية 

واهتمام خاص.

تصنيفات مميزة
من ناحية أخرى، أكد الماجد 
أن رفع تصنيفات البنك المختلفة 
وتقييمــه من قبل المؤسســات 
المختصة عالميا إنما يؤكد نجاح 
البنك في التوســع محليا وهو 
ما انعكس إيجابيا على إيراداته 

التشغيلية ومعدلات ربحيته.
واشار الى آخر تقرير لوكالة 
»فيتــش« للتصنيف الائتماني 
التي رفعت تصنيف القدرة الذاتية 
 )Viability Rating – VR( للبنــك
من BB+ إلى BBB- مع تثبيت 
تصنيف الودائع عند مســتوى 
A+. وبذلك يعتبر تصنيف القدرة 
الذاتيــة لبنك بوبيان من وكالة 
فيتش ثاني أعلى التصنيفات بين 
كل البنوك المحلية. وأشار التقرير 
إلى أن هذا التقييم المتميز يعكس 
تحسن العلامة التجارية للبنك 

والتنفيذ الفاعل لاســتراتيجية 
البنــك الموضوعــة مــع ارتفاع 
ربحية البنك وإيراداته بالمقارنة 
مع البنــوك المحلية المنافســة. 
وأشــادت »فيتش« في تقريرها 
إلى المكانة القيادية التي يحتلها 
نموذج أعمال البنك في السوق 
المحلــي من خلال تقديم خدمات 
 )Fintech( تكنولوجية مبتكرة
لعملاء التجزئة، مشيرة الى أن 
لدى البنك فريقا إداريا متخصصا 
يتمتع بخبــرة عالية في مجال 
الخدمات المصرفية المحلية. من 
ناحية أخرى، أوضحت »فيتش« 
إلى أن الأهداف الاســتراتيجية 
لبنك بوبيــان أثبتت اتســاقها 
واستدامتها وأنها محددة حول 
النمو المحلي الطبيعي وان إدارة 
البنــك أظهرت ســجلا فعالا في 
تنفيذ هذه الاســتراتيجية، كما 
اشار التقرير الى جودة محفظة 
التمويل لــدى البنك حيث تعد 
واحدة من أقل نسب الديون غير 
المنتظمة في القطاع المصرفي مع 

نسبة تغطية مرتفعة.

حصد الجوائز
وأشار الماجد الى أن العام 2017 
كان العام الأكثر تميزا بالنسبة 
للبنك في حصد الجوائز استنادا 

الى مسيرته الناجحة على مدار 
الســنوات الاخيرة والتي كانت 
تحت مجهر المؤسسات العالمية 
التي استندت في تقييمها الى ما 
تحقق من نتائج وبالتالي قامت 
بمنح البنك العديد من الجوائز 

المحلية والإقليمية والعالمية.
وكان البنك قد حصد للعام 
الثالث على التوالي جائزة غلوبل 
فاينانــس العالمية كأفضل بنك 
إســامي فــي العالم فــي مجال 
الخدمات المصرفية التقنية الى 
جانــب حصولــه علــى جائزة 
الأفضــل عالميــا على مســتوى 
البنــوك الاســامية من المؤتمر 
العالمــي للمصارف الاســامية 
الذي يعقد سنويا في البحرين.
كما فاز ايضا بجائزة افضل 
بنــك اســامي فــي الكويت من 
مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية 
بســبب الانجازات التي حققها 
سواء من حيث ارتفاع معدلات 
الربحيــة او زيــادة حصصــه 
الســوقية الى جانب الحصول 
على جائزة سيرفس هيرو للعام 
السابع على التوالي كأفضل بنك 
اسلامي في خدمة العملاء وجائزة 
الافضــل على مســتوى جميع 
مؤسسات القطاع الخاص للمرة 
الثانية. وحقق البنك تفوقا في 
توطين العمالة المحلية من خلال 
فوزه للعام الرابع على التوالي 
بجائزة افضل مؤسسة في القطاع 
الخــاص في توطين العمالة من 

مجلس التعاون الخليجي.
وأكــد الماجــد أن مثــل هذه 
النوعية من الجوائز تؤكد مرة 
أخــرى قدرة البنك التنافســية 
العاليــة وقدرتــه علــى توفير 
أعلى مستويات الخدمة وأفضل 
المنتجات التي يبحث عنها العملاء 
سواء أكانوا عملاء البنك أو أولئك 
المستهدفين في السوق الكويتي.

محمود الفليج

الفليج: مستمرون 
على نفس 

الاستراتيجية وخطط 
التوسع في 2018

الماجد: خطة تنفيذية 
لافتتاح المزيد من 
الفروع خلال العام 

الحالي

8% الحصة السوقية 
من التمويل عموماً.. 

و11% حصة البنك من 
تمويل الأفراد

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان )المبلغ بالمليون دينار(
التغير20172016المؤشر

16%47.641.1صافي الأرباح
22%126103الإيرادات التشغيلية

15%3.3992.945ودائع العملاء
14%2.8772.517محفظة التمويل

14%3.9703.482الأصول

عادل الماجد

خلال نوفمبر الماضي.. ليرتفع قليلاً إلى %1.5

»الوطني«: انكماش الإيجارات السكنية يكبح نمو التضخم
قــال تقريــر صــادر عن 
بنــك الكويــت الوطنــي إن 
التضخم في مؤشــر أسعار 
المستهلك ارتفع قليلا ليصل 
إلى 1.5% خلال شهر نوفمبر 
بدعم مــن ارتفاع الأســعار 
بشــكل رئيســي في ســلع 
وخدمــات قطــاع التجزئة. 
فقد استمر التضخم مؤخرا 
في الركود نتيجة الضغوط 
المستمرة في  الانكماشــية 
أســعار الإيجارات السكنية 
فــي  البطــيء  والارتفــاع 
أسعار المشـروبات والمواد 

الغذائية.
 إلا أن بقية الأســعار قد 
شهدت قوة وذلك باستثناء 
أســعار الإيجارات والمواد 
الغذائية والطاقة، حيث بلغت 
الأخيرة 3.4% على أســاس 
ســنوي. وبينمــا اســتعاد 
معــدل التضخم العام قوته 
من التراجع الذي سجله في 
سبتمبر 2017، إلا أنه لا يزال 
مــن المتوقع أن ينهي العام 
عند مستوى أقل بكثير من 
المستويات التي حققها في 

السنوات الأخيرة.
ونتوقع أن يصل متوسط 
التضخم إلى 1.5% في 2017، 
متراجعا عن 3.5% في 2016.
الأســعار  واســتمرت 

فــي خدمــات المســكن في 
الانكماش، وبالأخص أسعار 
الإيجارات الســكنية، إلا أن 
وتيــرة الانكمــاش قد بدأت 
بالاعتدال. فقد عكس مؤشر 
خدمــات المســكن الثانوي 
التصحيحيــة في  الحركــة 
أسعار الإيجارات التي جاءت 
نتيجــة تباطؤ في نشــاط 
العقار بالمجمل خلال العامين 

2015 و2016.
فقــد تراجعــت أســعار 
المســكن بواقــع  خدمــات 
0.3% على أســاس ســنوي 
في نوفمبر محققة تحســنا 

كبيرا عن التراجع المسجل 
في أغسطس البالغ 2.3% على 
أساس ســنوي. وبناء على 
تعافي مبيعات العقار لاسيما 
الســكني، فمن  العقــار  في 
المتوقع أن تستمر الإيجارات 
السكنية في الاستقرار خلال 
الأشهر القادمة. وبدأت أسعار 
المــواد الغذائيــة بالتعافي 
تماشيا مع وجود مؤشرات 
بتســارع ثابت في أســعار 
المواد الغذائية العالمية. فقد 
تسارع التضخم في أسعار 
المواد الغذائية المحلية إلى 
0.5% على أســاس ســنوي 

مقارنــة بأكتوبــر بواقــع 
0.4% على أســاس سنوي. 
وقد تراوح التغير السنوي 
في أســعار المواد الغذائية 
المحلية عند مستوى الصفر 
تقريبا تماشيا مع بقاء أسعار 
المواد الغذائية العالمية عند 
مســتويات انكماشية. ومع 
بــدء ارتفاع أســعار المواد 
الغذائية العالمية في نهاية 
العام 2017، فمن المتوقع أن 
يرتفع التضخم في أســعار 
المحلية  الغذائيــة  المــواد 
ولكــن ليس قبــل منتصف 

العام 2018.  

الكلفة المالية للشركات العائق الأكبر للتحول الرقمي
مضى وقت كانت الشركات المتصدرة للسوق تضمن 
فيه نجاحا طويل المدى في مجالات عملها، لكن التقنية 
أحدثت ثورة في المعتاد، سامحة للشركات الصغيرة 
بتأسيس نفسها فيما تركت الشركات الكبيرة تواجه 
تحديات متراكمة فــي محاولة منها لإيصال حلول 
مطورة تلبي الاحتياجات الحيوية للمستهلك العصري. 

وقد تسبب هذا التغير بانتشار القلق في الأسواق.
وأوضحت دراسة استطلاعية أجرتها شركة »دل إي 
إم سي« بعنوان مؤشر التحول الرقمي، والتي كشفت 
عن أن 85% من الشركات ترى أن الشركات الرقمية 
الناشئة ستشكل خطرا على كياناتها، إما في الوقت 
الراهن أو في المســتقبل. ولهذا التخوف ما يبرره، 
فمرونة الشركات الصغيرة سمحت لها بالاستحواذ 
على قدر متزايد من الأعمال التجارية على حســاب 
متصدري الســوق الذين يعملون بصعوبة لتطبيق 
التقنيات الحديثة. وبالرغم من أن هناك عدة أسباب 
تبدو كامنة وراء ذلك، فقد عزا ثلث المشاركين مشاكلهم 
إلى عدم توافر الموازنات والموارد اللازمة عندما طرحنا 
عليهم السؤال عن سبب تأخرهم في إحداث التحول 
الرقمي. صحيح أن التكاليف المرتبطة بالتقنية قد قلت، 

وأن الحصول عليها في قطاع الشركات بات أسهل 
من أي وقت مضى، لكن من المهم التطلع إلى الحجم 
عند النظر إلى معدلات التبني في الشركات لإدراك 

سبب التغير الحاصل في الأسواق. 
من الواضح أن المؤسسات الكبيرة مثل البنوك وشركات 
التأمين والجهات الحكومية وشركات التجزئة والتي 
عادة ما اســتفادت من حجمها وتأثيرها الكبيرين، 
أصبحت تواجه صعوبات مع تقادم أجهزتها وأنظمتها 
التقنية. وعادة ما تكون تكاليف تحديث التقنيات القائمة 
عالية جدا، لدرجة أنها تمنع الشركات من تطوير كل 
أنظمتها الحاليــة ضمن عملية واحدة، ما يؤدي إلى 
مشاريع تطوير صغيرة ومتقطعة تفشل في تحقيق 

التأثير الدائم المطلوب.
بالرغم من أن البعض قد يصف الموازنات المنخفضة 
عائقا أمام الاســتثمار في التقنيات الجديدة، كشف 
استطلاعنا عن أن أغلب الشركات ليست في ضائقة 
مالية، كما أظهر أن 4% فقط من الشركات العديدة التي 
استطلعت آراؤها في الإمارات والسعودية قادرة على 
العمل رقميا، إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: 
لماذا لا نجد توسعا في الاستثمار بتقنية المعلومات؟

تسارع التضخم 
بأسعار المواد 

الغذائية المحلية 
إلى %0.5


